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 المحكمة العليا                   

 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                               

 
 هــ 31 13صفر   31بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم الأحد 

العــلــيــــــــا بمـديـنـــــــــة م  بـــمــقــــــــر الـمحـــــــــكمة  6132.  33. 31الـمـــــــــوا   
 طــرابــــــلس

 "رئـيس الدائـرة " .  أحـمـد بـشـيــر بـن موسى  : بــرئـاسـة المســــتـشار الأسـتـــاذ 

 .  بـشـيـر سـعـد الـزيـانــــــي : وعضوية المستشارين الأساتــذة  
 . مـصطـفى امحـمد المحلس :                                     

 .صلاح الدين  اتح الحبروش :                                     
 .  ـتحي عـبـد الـسـلام سـعــد :                                     

 

 .    حـمـيـدة عـبـد الـسـلام بـلـو : وبحـضور عـضو الـنيـابة الـنقض الأسـتاذ 
 .ـادر  أنـس صالـح عـبد الـق: ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 أصـدرت الحكـم الآتـي
 ق 85/  833 ي قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 

 :المـقـدم مـن 
 طارق محمد مفتاح  رج النيهوم 

 منصور عمران نا و  / يمثله  المحامي 
- :ضد 

 .وزير الد اع بصفته  -3
 .رئيس الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بصفته  -6

 تنوب عنهما إدارة القضايا
 

م  6136. 2.  68حكـم الـــصادر مــن مـحـكـمــة اســتئناي بنتـازي بـتـاريـــ      عــن ال 
 . م  6136/  311 ـي الاسـتـئـنـاي رقم 

بعـــد اـطـــلاع عـــلى الأوراق و وتـــلاوة تقـــرير الـتـلميـــا و وسـمـــاع الـمـرا ـعـــة   
 .الـشـفـويـة ورأي نـيابـة الـنقـض وبعد المـداولـة 

 الوقائع
محكمة جنوب بنتازي الابتدائيـة علـى    أمام 6133/  133عوى رقم الطاعن الد أقام

رئـيس الهيئـة   ) ا لها إنـه يعمـل لـدى المـدعى عليـه الثـاني       الطاعنين بصفتيهما قال بيانً
م بمرتب شـهري ضـمن  ريـ  مـن      3533منذ سنة ( العامة للقضاء بالشعب المسلح 

ــان يباشــر  جه ــ       ــتثماري تجــاري ه ــي نشــار اس ــدنيين   ــال الم از الفضــيل للتنفيــذ  العم
عمـر و وأن رئـيس النيابـة     أبووالتشتيل والصيانة تحت رقابة ولصالح هتيبة الفضيل 

ــذ شــهر    أوقــ العســكرية ببنتــازي   ــه من ــه مرتب ــل ومنعــه حتــى مــن    6133/  6عن ب
المطعــون ضــدهما أن  إلــزامطلــب  إلــىمباشــرة عملــه بــدون مبــرر قــانوني و وانتهــى  

ــه  ا وخمســمائة وأربعــة وتســعون دينــارً  آلايها ســتة المتراهمــة وقــدر أجــور يــد عا ل
عملــه و ســاب   إلــىا  عليًــ إعادتــهحــين  إلــىومائتــان وعشــرة دراهــم ومــا يســتجد منهــا 
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ا بنظـر الـدعوى و وقضـت محكمـة اسـتئناي       قضت المحكمة بعـدم اختصاصـها ولائي ـً  
 . بنتازي بتأييد الحكم المستأن  

 وهذا هو الحكم المطعون  يه
 اـجراءات

ــدر  ــاري   صـ ــم بتـ ــذا الحكـ ــا  6136.  2.  38هـ ــي الأوراق مـ ــد  ـ                   و ولا يوجـ
ــه و   ــالنقض     6136.  3.  3بتــاري  ويفيــد إعلان ــه ب                    قــرر محــامي الطــاعن الطعــن  ي

ــرى       ــن و وأخــ ــباب الطعــ ــذهرة بأســ ــاً مــ ــا و مودعــ ــة العليــ ــاب المحكمــ ــم هتــ ــدى قلــ                            لــ
ة و وصــورة مــن الحكــم المطعــون  يــه و ومــن الحكــم الابتــدائي ضــمن حا ظــة   شــارح

أودع أصــل ورقــة إعــلان الطعــن معلنــة إلــى   6136.  3.  31مســتندات و وبتــاري  
ــدهما بتاري  ــون ضـ ــه المطعـ ــاري  . مـ ــاء إدارة  أودع أ 6136.  5.  2وبتـ ــد أعضـ حـ

ــنقض  وأودعــت نيا. القضــايا مــذهرة بد اعــه عــن المطعــون ضــدهما بصــفتيهما     ــة ال ب
مذهرة انتهت  يها إلى الرأي بـر ض الطعـن و وقـررت دائـرة  حـا الطعـون إحالـة        

 رأيها الطعن إلى الدائرة الممتصة و و ي الجلسة المحددة لنظر  أصرت النيابة على 
 الأسباب

 . المقررة  ي القانون و  هو مقبول شكلًا  أوضاعهحيث إن الطعن قد استو ى 
حكم المطعون  يه المطأ  ـي تطبيـ  القـانون و والقصـور     وحيث ينعى الطاعن على ال

 :  ي التسبيب و والفساد  ي الاستدلال و وبيان ذلك 
 –ن علاقـات العمـل   م بشـأ  6131لسـنة   36ن القـانون رقـم   ن المادة المامسـة م ـ إ -3

بشـأن   3592لسـنة   88بشـأن العمـل و    3591لسـنة   83القانونين رقمي  ألتىالذي 
الو ــائ   إحــدىهــل مــن يشــتل " د عر ــت المو ــ  العــام بأنــه قــ –المدمــة المدنيــة 
بما يجعل مفهوم المو   العام الذي تمتا دوائـر القضـاء   "  اـداريةبملاك الوحدة 

ا  ي العاملين لدى وحـدة  بنظر المنازعات المتعلقة بشؤونه الو يفية منحصرً اـداري
و وبالتالي ولمـا هـان الطـاعن    التنفيذية  أومنشأة من إحدى السلطتين التشريعية  إدارية

اللجنـة العامـة المؤقتـة للـد اع بمـا       أمـين يعمل لدى النيابة العسكرية المنشأة بقرار مـن  
 -يجعــل وصــ  المو ــ  العــام قيــر منطبــ  عليــه و ويكــون مــن تــم القضــاء المــدني  

هو الممـتا بنظـر الـدعوى خاصـة وأن قـانون المدمـة  ـي         -صاحب الولاية العامة 
ا لقـانون العمـل همـا هـو الشـأن      حة لم يمنع تعيين عمال مدنيين بعقود و قًالقوات المسل

 . بالنسبة للطاعن 
 أحكـام إن الحكمين الابتدائي والمطعون  يـه وبـالرقم مـن صـدورهما بعـد سـريان        -6

للمحكمـة العليـا هانـت     بأحكـام  إنهما استدلا على قضـائهما   6131/  36القانون رقم 
اللذين تم  3592/  88م و  3591/  83نونين رقمي قد صدرت  ي  ل سريان القا

بالقانون المنو  عنه و بما يكون معه الحكم المطعون  يه بقضائه بتأييـد الحكـم    إلتاؤها
 . الابتدائي معيباً و ويوجب نقضه 

وحيـث إن الطعــن بســببيه  ــي قيــر محلــه و ذلــك أنــه يبــين مــن مــدونات الحكــم  
ومــن حيــث مــا ســاقه د ــاع المــدعي مــن   )) ا لقضــائه قولــه رًالابتــدائي أنــه أورد تبري ــ

 ــي قيــر  والأســانيدباختصــاا القضــاء المــدني بنظــر الــدعوى  تلــك الــد وع  أســانيد 
ن الـدعوى مر وعـة مـن عامـل     أ ـاد بمـذهرة د اعـه بـأ    محلها و ذلـك أن د ـاع المـدعي    
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 أحكــاما علــى حقــوق عقديــة وبــأن علــى صــاحب عمــل للمطالبــة بحقــوق مدنيــة مســتندً 
قــانون العمــل هــي التــي تنطبــ  علــى المــدعي و وواقــع الحــال خــلاي ذلــك و ذلــك أن   

النيابـة العسـكرية    إدارةوهـو   إلاالمدعي يعمل بمر   عام تدير  وتشري عليه الدولة 
بنتــازي و وبالتــالي  ــإن العلاقــة بــين المــدعي وجهــة عملــه                        بمدينــة 

للوائح وليست علاقة عقدية يحكمها اتفاق الطر ين و علاقة لائحية تحكمها القوانين وا
 وزارة الد اع والهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح هي مر   عام تديرها وتشـري  
عليها الدولة و وبالتالي  و   هذا المعيار  إن المدعي هـو مو ـ  عـام يعمـل بمر ـ       

ق بقولهـا   96/  32م رق ـ اـداريالمحكمة العليا  ي طعنها  إليهعام و وهذا ما ذهبت 
 3535/  2المدعي صدر قرار بتعيينه وهو القـرار رقـم    أنعلاوة على  ... " ...  "

ومــا ذهــر  د ــاع   ...اســمه  أمــامبالعمــل بــالقوات المســلحة بالدرجــة الو يفيــة المبينــة   
وأرسـلت   3535.  3.  8بتعيـين المـدعي همسـتمدم بتـاري       أمـر المدعي بأنه صـدر  
و وبأن العلاقـة   ي مقر القيادة العامة  إدارتها إلىلفريدة من العقد جهة العمل النسمة ا

نائيـة و  الرابطـة العقديـة التـي د ـع بهـا       ي والمدعي عليهمـا علاقـة تعاقديـة     بين المدع
 إلـى  إضـا ة ... د اع المدعي من وجودها بين المدعي والمدعى عليهما لا وجـود لهـا   

المر ـ  صـورة    6115/  251رقـم   دارةواـذلك هله  إن قرار رئيس هيئـة التنظـيم   
وهــان ( ين بالشــعب المســلح ترقيــة مــو ف) تي بــالآ   امنــه بملــ  الــدعوى جــاء معنونًــ

على المـدعي وصـ  المو ـ      أسبتتقد  اـدارةحدهم و وبالتالي  إن جهة المدعي أ
ولــيس العامــل هونــه يعمــل بمر ــ  عــام تــدير  وتشــري عليــه الدولــة و وبالتــالي ينعقــد 

ويبـين مـن مـدونات الحكـم     (( .  اـدارياا بنظر الـدعوى الراهنـة للقضـاء    الاختص
ــه   ــه ان ــه   تبريــرً أوردالمطعــون  ي ــد الحكــم الابتــدائي قول إن مــا نعــا   )) ا لقضــائه بتأيي

لا سند له من الواقع والقـانون  الهيئـة العامـة للقضـاء      المستأن على الحكم  المستأن 
بشـأن علاقـات    6131/  36ور القـانون رقـم   بالشعب المسلح قد تم إنشاؤها قبل صـد 

الجنائية بالشـعب   اـجراءاتالعمل و حيث إن ديباجة قانون إنشائها يستند على قانون 
تنشـأ هيئـة تسـمى الهيئــة    " علـى أنــه   الأولـى مــن المـادة   الأولـى ا الفقـرة  المسـلح تحديـدً  

للـد اع تتكـون مـن    العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنـة الشـعبية العامـة المؤقتـة     
عليه تكون الهيئة العامة ... "  أخرى   نيابة ومحاهم الشعب المسلح وإدارات و روع

ه وتشـري عليـه الدولـة و وناهيـك علـى أن      ضاء بالشعب المسـلح مر ـ  عـام أنشـأت    للق
بحكم القانون و والعاملين  إداريةهو جهات  إداراتمر   الد اع وما اشتمل عليه من 

مـن   3/  32ا لـنا المـادة   علاقتهم تمضع لقانون المدمة المدنية و قً المدنيين به  إن
يجـوز  " نـه  ن المدمـة  ـي القـوات المسـلحة علـى أ     بشـأ  3591لسـنة   11القانون رقـم  

ا لقــانون المدمــة المدنيــة واللــوائح الصــادرة   تعيــين مــدنيين  ــي القــوات المســلحة و ق ـًـ 
 (( . سلحة العامة للقوات الم الأرهانبمقتضا  بقرار من رئيس 

المطعــون ضــدهما بــد ع   إلــزامنــه ولمــا هــان طلــب الطــاعن قــد انحصــر  ــي   وحيــث إ
المنشـأة  " الهيئـة العامـة للقضـاء بالشـعب المسـلح      " المتراهمة لدى جهة عملـه   أجور 

اللجنـــة العامـــة  أمـــينوتنظيمهـــا بقـــرار ( م  3555)  3165لســـنة  3بالقـــانون رقـــم 
قـد  و وهانـت محكمتـا الموضـوع    ( م  6111 ) 3111لسـنة   38المؤقتة للـد اع رقـم   

 إليـه ويحمـل مـا انتهـى     بالأوراقمعينه الثابت  إلىبول يرتد قسائغ وم بأسلوب –دللتا 
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علــى أن العلاقــة التــي تــربب بينــه وبــين تلــك الجهــة هــي علاقــة  لائحيــة  –مــن نتيجــة 
قـة بعـد   ا حصـل  ـي تلـك العلا   وليست عقدية و وأن الطاعن لم يتأت بما يفيـد أن تتييـرً  

ــانون   ــم  صــدور الق ــد     6131لســنة  36رق ــار تحدي ــإن معي ــات العمــل و   بشــأن علاق
بالفصـل  ـي المنازعـات المتعلقـة بالو يفـة العامـة        اـدارياختصاا دوائر القضـاء  

يكــون  اـداريبشــأن القضــاء  3593لســنة  33ا للمــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم و قًــ
 يـه قـد خالفـا     والمطعـون معه الحكمـان الابتـدائي    يكون ا  ي واقعة الحال و بما لاقائمً

شـابهما قصـور و بمـا يتعـين      أوحادا عن الفهـم السـوي لمقتضـى نصوصـه      أوالقانون 
 . معه ر ض الطعن 

  لهذ  الأسباب
و و ــي الموضــوع بر ضــه وإلــزام     ت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكلاً   ـمـــكـح  
 .   ـصاريـمـن الـاعـطـال

 المستشار                      المستشار                   المستشار             
 

 أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى       بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي      مصطفى امحمد المحلس   
 رئيس الدائرة  

 
 مسجل الدائرة     المستشار                      المستشار                       

 
 بروش     فتحي عـبـد السـلام سعد   أنـس صالح عـبـد القـادر صلاح الدين فاتح الح

 
    
 


